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تأمين السيارات والمركبات - ماله وما عليه

دور اجتماعي كبير لشركات التأمين من خلال تقديمها لخدمات 
تأمين السيارات رغم الخسائر الهائلة في هذا القطاع

 وهـــذا الــفــرع مــن الــتــأمــين هــو الأكــثــر تعرضاً للنقد ويأخذ 
التعليقات والــهــجــوم فــي جميع وســائــل  كــبــيــراً مــن  حــيــزاً 
الإعـــــــلام المـــــقـــــروءة والمـــســـمـــوعـــة والمـــرئـــيـــة لـــكـــونـــه يــرتــبــط 
تــرتــبــط فــي حياتها  ــتــي  للمجتمع وال الــكــبــرى  بــالــشــريــحــة 
اليومية بالسيارات في تحركاتها المعيشية اليومية من وإلى 

أي مكان بالدولة.
التأمين أجد  وأنــا شخصياً كمسؤول فــي مجال صناعة 
نفسي عاجزاً عن إقناع الجمهور بضرورات ما تقدم عليه 
المنظمة لهذه  التأمين من وضــع بعض الإجـــراءات  شركات 
التأمين،  المنظمة لصناعة  القوانين  العملية والتي تفرضها 
وأرى أمام الهجوم الضاري الذي نواجهه من خلال اللقاءات 
المباشرة مع الجمهور والذي يكون مرده عدم الفهم الكامل 
التأمين ومــا تنص عليه بنود عقد تأمين  لطبيعة صناعة 
الــســيــارات أو المــركــبــات أنــنــا قــصــرنــا -كـــرجـــال تــأمــين في 
توضيح الصورة كاملة للجمهور- وإذا اعتبرنا أن العميل 
دائماً على حق فمن الصعوبة بمكان أن أقنع العميل المتصل 
الهواء بقانونية وصحة هذه الإجــراءات وضروريتها  على 
ما  لــلإفــلاس ولاسيَّ الــشــركــات وعـــدم تعرضها  لبقاء تلك 
تــعــود ملكيتها لقطريين  أن معظمها شــركــات مــســاهــمــة 
يــســاهــمــون فــي دعـــم الاقــتــصــاد الــقــومــي، وبــــدون أن أقــوم 
الجيد لوعي تأميني كامل ومــدرك  الفهم  بــدوري في بناء 
القومي، لا  لأبعاد الصناعة وأهميتها في دعــم اقتصادنا 

أكون قد أديت واجبي على أكمل وجه.
ولذلك سنعمل من خلال هذه السلسلة المدعمة بالإحصاءات 
الكاملة على توضيح الأسباب التي أدت إلى فرض مثل هذه 
أن  ما  الــكــرام بكل حيادية ولاسيَّ الإجــــراءات على عملائنا 

العميل في هذه الحالة هو عزيز علينا 
وســــوف نــتــنــاول هـــذا المـــوضـــوع الــحــســاس جـــداً للجمهور 
الكريم من جميع جوانبه ونستعرض الإحصاءات الخاصة 
بــالــعــمــلــيــات فـــي هـــذا الـــفـــرع المــهــم ونــنــاقــش مــعــاً هـــل فــعــلاً 
أم  السيارات والمركبات  التأمين تتربح من تأمين  شركات 
العكس هو الصحيح وما هي الأنظمة والقوانين المنظمة لتلك 
العمليات والمعمول بها في الدول المجاورة والمتقدمة مقارنة 
للفهم المشترك  ــولاً  الحبيب وصـ قــائــم فــي وطننا  بما هــو 
لضرورات صناعة تأمين السيارات وحتمية تعاون طرفي 

العقد بفهم أكبر لنمو ودعم تلك الصناعة.
يعد فرع تأمين السيارات والمركبات هو الفرع الذي يتلقى 
الضربات نيابة عن صناعة التأمين ويمثل الهجوم الضاري 
الجمهور والمتعاملين معه وهــم كل  والمتواصل من غالبية 
الــبــاب الأمثل  المجتمع ولــيــس فقط غالبية المجتمع ويمثل 
 - الجزمي  - بالخطأ  التأمين والاعــتــقــاد  لشيطنة شــركــات 
أنها  أو  الــربــح  التأمين تحتال عليهم لتحقيق  أن شــركــات 
الــواجــبــة فــي لحظة تحقق  الــوفــاء بحقوقهم  لــعــدم  تتحايل 
السيارات  الفهم لطبيعة عقد تأمين  الخطر وللأسف عــدم 
والمــســؤولــيــات الــنــاجــمــة عــنــه هــي الــتــي تخلق هـــذه الفجوة 
المتعاملين في تأمين  التأمين وجمهورها من  بين شركات 
أنه يجب بذل الجهد لمقابلة عملائنا  السيارات ولذلك نرى 
لهذا  الأعـــم  الأكــبــر والإدراك  الــطــريــق بالفهم  فــي منتصف 

الفرع البالغ الأهمية في صناعة التأمين.

◄ عقد تأمين السيارات

كـــان حـــرص المـــشـــرع دائـــمـــاً مـــن خـــلال نــصــوص الــقــانــون 
أو دولياً في قسم  إقليمياً  السارية ســواء خليجياً،  المدني 
الطرق هو حماية  الناجمة عن حــوادث  المدنية  التعويضات 
الــغــيــر المــتــضــرر مــن حـــادث الــســيــر ســـواء كـــان ذلـــك الغير 
أو حتى  أو وفــاة  أشخاصاً تعرضوا لإصــابــات جسمانية 
الغير عبارة عن تلفيات  عجز كلي جزئي أو دائــم أو كــان 
لممتلكات سواء سيارات متضررة أو ممتلكات أخرى للغير 
كــانــت جــزئــاً أو طــرفــاً مــن الأطــــراف المــتــضــررة مــن حــوادث 
البعد الاجتماعي لحماية  السير ومنطلق هذا الحرص هو 
الغير وإقرار المسؤوليات القانونية لحفظ حقوق المتضرر 
ولذلك نرى أن قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
(١٩) لسنة ٢٠٠٧ مع قرار معالي وزير الداخلية رقم (٦) 
لسنة ٢٠١٠ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور المنوه 
التي اعتمدها المشرع لحماية  القانونية  عنه يعد المرجعية 
للطرق  المركبات  العلاقة باستعمال  مختلف الأطــراف ذات 
المـــرور بالدولة ولــكــون المرجعية  الخاضعة لقوانين  العامة 
إلى  المدني تهدف أساساً  القانون  التي اعتمدها  القانونية 
تقنين المسؤوليات الناجمة للغير فقد اعتمدت وثيقة أو عقد 
تأمين موحد إجباري للمركبات الميكانيكية بموجب القانون 
الناجمة  لتأمين المسؤوليات  المــذكــورة  التنفيذية  واللائحة 
الــقــانــون يعد تأميناً إجــبــاريــاً يغطي  للغير وهــو بموجب 
السير وتــؤدي  الناجمة عن حــوادث  القانونية  المسؤوليات 
لـــلأفـــراد والتلفيات  الجسمانية  أو الإصـــابـــات  الـــوفـــاة  إلـــى 
المادية التي قد تحدث لممتلكاتهم كنتيجة مباشرة للحادث 

المروري وهو الشق الذي يهتم به المشرع من منظور البعد 
الاجتماعي ويلزم المالك أو المؤمن له قائد السيارة بتحمل 
مــروري تسبب  الناجمة عن حــادث  القانونية  المسؤوليات 
مباشرة به ووفقاً لعقد التأمين فإن شركه التأمين المؤمنة 
لسيارته وفقاً لعقد التأمين الإجباري تتشارك وتحل محله 
في الوفاء بتلك المسؤوليات وفقاً لنصوص القانون المدني 
وقانون المرور ولائحته المنوه عنها بالتضامن مع المشترك 

أو المتسبب في الحادث.
ويبقى شق تركه المشرع ليكون اختيارياً للمؤمن له وهو 
تأمين جسم المركبة ضد أي تلفيات تلحق بالسيارة سواء 
التأمين بعقد  أو كاملا وقــد عالجته شــركــات  تلفا جزئيا 
المركبة وهو كما قلنا اختيارياً  التأمين الاختياري لجسم 

لمالك السيارة.
وكما علمنا فقهاء القانون فإن العقد هو شريعة المتعاقدين 
وأي عــقــد يــحــتــوي عــلــى مـــســـؤولـــيـــات وواجــــبــــات مــلــزمــة 
لــكــلا الــطــرفــين وبــالــتــالــي فـــإن عــقــد تــأمــين الــســيــارات ســواء 
أو الاخــتــيــاري لجسم  الغير  الإجــبــاري للمسؤوليات قبل 
السيارة يتضمن الكثير من البنود القانونية التي تشرعن 
التأمين  لــه وشــركــة  المــؤمــن  العقد وهما  بــين طرفي  العلاقة 
الملزمة لكل طرف، وبسبب  وتقنن المسؤوليات والواجبات 
الحبيب لهذه  الكثير من جمهورنا  أو  له  المؤمن  إلمــام  عــدم 
الفهم  الكثير مــن مــواقــف ســوء  القانونية تنشأ  البديهية 
أو  إلمــام  التأمين دون  والتي كما قلنا تشيطن بها شركات 
أن نتناول  المــبــرم ولــذلــك ســنــحــاول  العقد  وعــي بمضمون 
بعض المواقف التي يشترك فيها الكثيرون في عدم الفهم 
إلى  الجيد لحدود ونطاق مسؤولياتها وواجباتها وصولاً 
بناء أرضية مشتركة للفهم المتبادل بين المؤمن له أو العميل 
وشـــركـــات الــتــأمــين عــلــى ضـــوء مـــا يــفــرضــه عــقــد الــتــأمــين 

الإجباري والاختياري معاً.
الشائكة والــتــي تغطي أسباب  المنطقة  نــدخــل فــي  أن  قبل 
ضعف الفهم لجمهور تأمين السيارات للحيثيات القانونية 
ــواء في  الــتــأمــين سـ ــرارات شــركــات  قــ الكامنة وراء  والفنية 
الإصـــــلاح أو رفــــض الإصـــــلاح أو الإصـــــلاح بـــشـــروط لأي 
لمــاذا  أولاً  مـــروري، دعنا نسأل  تلفيات ناجمة عــن حــادث 
يصر المشرع من خلال نصوص القانون المدني والمجسدة 
التأمين الإلــزامــي أو الإجــبــاري للغير على إدخــال  في عقد 
طــرف متضامن مــع المــؤمــن لــه أو المتسبب فــي الــحــادث ألا 

وهو شركة التأمين؟!

حينما تــرى مــن خــلال الإحــصــاءات المــتــوفــرة لــدى أســواق 
السيئة لمعدلات  النتائج  التأمين المختلفة إقليمياً وعالمياً 
ــارات وحـــجـــم الــتــعــويــضــات  ــيـ الــخــســائــر لــشــق تـــأمـــين الـــسـ
المـــســـددة مــقــارنــة بــإجــمــالــي أقـــســـاط الــتــأمــين المــكــتــبــة في 
البعد الاجتماعي  التأمين ســتــدرك  الــفــرع مــن صناعة  هــذا 
الــذي يــؤرق المشرع للتأكد من إمكانية وجــود طــرف قوي 
متضامن مع المتسبب لسداد تلك التعويضات التي تصل 
للملايين وبالجزم لن يستطيع المتسبب في الحادث تغطيته 
التعويضات!! وستدرك  المدني من  الشق  الوفاء به في  أو 
حجم الأضرار السلبية للمجتمع ككل وللاقتصاد القومي 
بــصــفــة عــامــة حــيــنــمــا نــــرى حــجــم الــتــعــويــضــات المــطــلــوبــة 
وعجز المتسبب عن سدادها ومــا سينتج عن ذلــك لملايين 
المـــادي لجبر  العجز  أو  العائل  فــقــدان  الأســر والأفــــراد بعد 
الــــضــــرر ومـــواجـــهـــة مـــلايـــين الأســــر 
ــقـــر والــســجــن  ــفـ خـــطـــر الإفـــــــلاس والـ
للعائل المتسبب في الحادث وبالتالي 
ــدرك أهـــمـــيـــة وجـــــــود شـــركـــات  ــ ــتـ ــ سـ
الــتــأمــين كــطــرف متضامن أساسي 
أجـــبـــره المـــشـــرع بــنــصــوص الــقــانــون 
ــي وبـــعـــقـــود الـــتـــأمـــين الإلـــزامـــيـــة  ــدنـ المـ
الــــــدور  هــــــذا  ــى أداء  ــلـ عـ الإجــــبــــاريــــة 
الاجــتــمــاعــي حــتــى لـــو كـــان فـــي ذلــك 
خسائر حتمية لصناعة التأمين في 
هذا الفرع بالذات أي تأمين السيارات.
فــمــثــلاً مـــعـــدل الــخــســائــر الــســنــويــة 
الصافي لتأمين السيارات بدولة قطر 
يصل إلى ٨٥٪ من إجمالي الأقساط 
المكتتبة ولو أضيف إلى ذلك نصيب 
العمومية والاحتياطيات  الــســيــارات فــي المصاريف  تأمين 
المائة أي يحقق  المائة في  المعدل يتجاوز  المختلفة ستجد 
خسائر محققة ولو نظرت للإقليم ستجد المعدل في دولة 
العربية السعودية ٩١٪  العربية المتحدة والمملكة  الإمــارات 
قبل إضافة المصاريف العمومية وفي قارة آسيا بمختلف 
السيارات  الــعــام لخسائر تأمين  المتوسط  بلدانها ستجد 
حوالي ٦٩٪ وفي الولايات المتحدة الأمريكية ٧١٪وحينما 
نبحر في الدول العريقة في صناعة التأمين تاريخياً فنجد 
يــربــو على ٧٩٪  المــتــحــدة  المملكة  الخسائر فــي  أن مــعــدل 
ويصل إلى ٪٨٠ في فرنسا و٩٠٪ في ألمانيا و٧٠٪ في 

إيطاليا أي أن المتوسط في القارة الأوروبية العجوز يصل 
إلــى ٧٤٪ قبل إضــافــة نصيب فــرع تــأمــين الــســيــارات من 
السيارات  أن تأمين  العمومية، وبالتالي ستجد  المصاريف 
الــتــي تحقق خسائر مــؤكــدة في  الــفــروع  بصفة عــامــة مــن 
النتائج السنوية واتجاه المشرع لإجبارهم على توفير عقد 
نــســأل مباشرة  المــتــضــامــن مــع المتسبب يجعلنا  الــتــأمــين 
جــمــهــورنــا الــحــبــيــب (مـــــاذا لـــو لـــم نــكــن- كــشــركــات تــأمــين 
وشركاء في الخطر - متواجدون؟!) أي معكم متضامنين 
فـــي تــحــمــل كـــل تــلــك الــخــســائــر حــمــايــة لــلــبــعــد الاجــتــمــاعــي 
التأمين؟!!  الــذي قصده المشرع من إجبارية ذلك  التكافلي 
وهـــنـــاك فــهــم خــاطــئ مـــن الــجــمــهــور بـــأن شـــركـــات الــتــأمــين 
لكونها تؤدي دوراً اجتماعياً ملموساً فعليها تلبية رغبات 
العميل أياً كانت دون النظر إلى المصلحة المشتركة والمقولة 
"بــأنــه لا ضــرر ولا ضـــرار" على اعتبار  القائلة  الشرعية 
الاعتقاد الخاطئ بأن شركات التأمين تقوم بدور جمعيات 
الخدمة الاجتماعية متناسية أنها شركات مساهمة عامة 
تــقــوم بــدورهــا المــلــمــوس فــي دعــم الاقــتــصــاد الــقــومــي ومن 
واجبنا جميعاً دعمها بالحد الأدنى ألا وهو الحرص على 
الــخــدمــة وعـــدم إشــهــار إفلاسها  استمراريتها فــي تقديم 
الذي إن حدث فله تداعيات سلبية كبيرة على الصعيدين 

الاجتماعي والاقتصادي.
ــاك مــمــن لـــديـــه مــعــرفــة وثـــقـــافـــة عـــامـــة تــؤهــلــه لمــعــرفــه  ــنـ وهـ
التأمين ليبادرنا بالتساؤل ولماذا  بعض من آليات صناعة 
الخسارة وهناك عقود إعادة تأمين تبرم لتغطية ومواكبة 
عمليات فرع تأمين السيارات أسوة بفروع التأمين المختلفة 
ــهــنــدســي والـــبـــحـــري بــضــائــع  ســــواء تــأمــيــنــات الــحــريــق وال
وأجــســام ســفــن وحــــوادث عــامــه وغــيــرهــا وهــنــا يــجــدر بنا 

كقائمين على تلك الصناعة توضيح الآتي:
كــمــا أســلــفــنــا فــي شــرحــنــا لآلــيــة اتــفــاقــيــات إعــــادة الــتــأمــين 
آلــيــات مختلفة  الاتفاقي Treaty Reinsurance أن هناك 
ــتــأمــين فــإنــنــا نــجــد أن  تـــنـــدرج تــحــت كـــل فــــرع مـــن فــــروع ال
إلــى توفير  تــنــزع  ــيــاً  إقليمياً ودول الــتــأمــين  جميع شــركــات 
الخسائر للسيارات والمسؤوليات والتي  اتفاقيات تجاوز 
لــهــا شــــروط إعـــــادة تــخــتــلــف عـــن اتــفــاقــيــات المــشــاركــة في 
الأخطار التأمينية الأخرى إذ إن اتفاقيات السيارات تفرض 
تــحــمــل شــركــات الــتــأمــين لــلــشــريــحــة الأولــــى مــن المــطــالــبــات 
أو الــحــوادث والــتــي تــتــوافــق دائــمــاً مــع الــحــد الأقــصــى للدية 
الخطأ  الــوفــاة  القانونية الإجــبــاريــة لحالة  التعويضات  أو 
الناتج عــن حـــادث مـــروري وهــو المــحــدد بمائتي ألــف ريــال 
قــطــري عــن كــل شخص ومــن ثــم تــبــدأ مسؤولية شركات 
الإعــادة في المشاركة في الخطر بعد تجاوز ذلك الحد من 
التأمين نفسها تتحمل  تــرى شــركــات  الشريحة وبالتالي 
أكثر من ٩٧٪ من حجم الخسائر في قسم السيارات لكون 
غالبيتها في حدود وفي نطاق تلك الشريحة وهذه مبادئ 
فنية وقانونية معروفة في عالم إعادة التأمين لقسم تأمين 
التأمين  الخسارة محققة لشركات  السيارات ولذلك تكون 
التزامها بدورها في دعم  الفرع ولكن من منطلق  في هذا 
الذي قصده المشرع وإلزامها به تستمر  البعد الاجتماعي 
الــحــيــوي فــي دعم  باقتناع بــالاســتــمــراريــة فــي أداء دورهـــا 
المجتمع ودعم الاقتصاد القومي لوطننا الحبيب ومحاولة 
الــســيــارات من  إيــجــاد حــلــول أخـــرى لتغطية خسائر فــرع 
خلال فروع التأمين المختلفة الأخرى الأكثر ربحية وأقل في 
معدلات خسائرها في المجمل العام وفي هذا الشق بالذات 
الــخــاص بــإعــادة الــتــأمــين تتجلى حكمة المــشــرع فــي إلـــزام 
أو المتسبب في  له  المؤمن  التأمين بالتضامن مع  شركات 
مطالبات حوادث السير لكونه ترك سقف التعويضات التي 
قد تلحق بالغير سواء إصابات، وفيات أو تلفيات مفتوحاً، 
التعويضات بلا حــدود وبالتالي كان  نص على أن سقف 
لابـــد مــن وجـــود شــريــك مــتــضــامــن مــع المــتــســبــب لــكــونــه لا 
قــدر الله لو شــارك في حــادث أدى إلــى حكم محكمة ملزم 
بتعويضات كبيرة لا يستطيع الوفاء بها ستحدث الكثير 
من التبعات والمشاكل الاجتماعية لطرفي الحادث المتسبب 

والمتضرر معاً.
 ولــذلــك أجــبــرت شــركــات التأمين الوطنية شــركــات الإعــادة 
بأن ينص في اتفاقيات الإعــادة على اللامحدودية لسقف 
التعويض وهو المبدأ الذي ترفضه شركات الإعادة العالمية 
لأهمية وجود سقف لأي مسؤوليات يتحقق معها الوفاء 
ــو مــا يــتــم إبـــرامـــه من  بــالــتــعــويــض حــين تــحــقــق الــخــطــر وهـ
اتفاقيات مع الأســواق الإقليمية والعالمية المختلفة إذ دائماً 
يــحــدد ســقــف لــلــتــعــويــضــات المــدنــيــة قــبــل الــغــيــر لــلــوفــاة أو 
المؤثـــرة في احتساب  العوامل  المادية لكونـــه من  التلفيات 
اشــتــراكــات أو أقــســاط الاتــفــاقــيــة مــع المــعــيــد ولــكــن لأهمية 
السوق القطري ولقوة شركاته والتزامها بالبعد الاجتماعي 
ــادة عــلــى تــرك  ــ الـــذي قــصــده المــشــرع أجــبــرت شــركــات الإعـ
السقف مفتوحاً لصالح المجتمع ولصالح تماسك أطرافه 

حسبما قصد المشرع. 

الرئيس التنفيذي الشركة الإسلامية القطرية للتأمين

لقد تناولنا في المقالات السابقة جوانب مهمة كمقدمة لفهم صناعة 
التأمين من جميع جوانبها بشكل عام وأعتقد أنه من الصعب جد� فهم 
هذه الصناعة الدقيقة والهامة في اقتصادنا القومي دون التطرق إلى 

المحاور التي قمنا بتغطيتها.
ومن ثم يمكننا اAن الدخول في المناطق الشائكة في هذه الصناعة 
والتي تتشابك وتؤثر على حياتنا اليومية وهي بداية (تأمين السيـارات 

والمـركبات). 
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معدل الخسائر 
السنوية الصافي 
لتأمين السيارات 
يصل إلى ٨٥٪ 

من إجمالي 
الأقساط المكتتبة
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